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المشاريع المسندة بالكويت تقفز ٥ أضعاف 
إلى ٨٫١ مليارات دولار في الربع الأول

كشــف تقرير صادر عن شــركة 
كامكو إنفســت، أن قيمة المشــاريع 
المســندة فــي الكويت قفــزت بأكثر 
من ٥ أضعاف خلال الربع الأول من 
العام الحالي لتبلغ ٨٫١ مليارات دولار، 
مسجلة بذلك أعلى مستوياتها على 
أســاس ربع سنوي منذ الربع الأول 
لعام ٢٠٢١، مقارنة مع ١٫٥ مليار دولار 

في الربع المماثل من العام السابق.
إلــى أن هــذا  التقريــر  وأشــار 
الأداء جــاء مدفوعا بصفة رئيســية 
بالمشاريع المتوافقة مع أجندة التنويع 
الاقتصــادي للحكومــة ضمن رؤية 
٢٠٣٥، والتي شكلت ركيزة جوهرية 
لنمو ســوق المشــاريع، وإلى جانب 
ذلك، واصلت الكويت تنفيذ عدد من 
المبادرات الهادفة إلى تحديث القطاعات 
الحيوية، لاسيما قطاع الطاقة (خاصة 
النفط والغــاز)، إضافة إلى قطاعي 

الكهرباء والنقل خلال هذا الربع.
واستحوذ قطاع المياه على أكثر 
من ٤٥٪ من إجمالي قيمة المشــاريع 
المسندة في الكويت خلال هذا الربع 
(٣٫٧ مليارات دولار)، وتبعه قطاع 
الإنشــاءات ٢٫٦ مليار دولار، مقابل 
١٤٧ مليــون دولار فــي الربع الأول 
من ٢٠٢٥ والنفط، الذي سجل قفزة 
هائلة تجاوزت ٣٦ ضعفا على أساس 
ســنوي، ليصل إلى ١٫٥ مليار دولار 
مقابل ٤١ مليون دولار في الربع الأول 

من ٢٠٢٥. 
ووفقا لبيانــات مجلة ميد، تبلغ 
قيمــة المشــاريع قيد الإعــداد نحو 
١٢٨٫٨ مليــار دولار، منها ٣٤٫٤٪ في 
مرحلة الدراسة، و٢٩٫٦٪ في مرحلة 
التصميم، و١١٫٥٪ في مرحلة تقييم 
العطــاءات، وعلــى صعيــد توزيع 
المشاريع المستقبلية، يستحوذ قطاع 
الإنشاءات (٢٨٫٤٪) وقطاع الكهرباء 
(٢٧٫٧٪) علــى النصيــب الأكبر من 

إجمالي قيمة المشاريع قيد الإعداد.

ومــن أبــرز المشــاريع التي تمت 
ترســيتها خلال هذا الربع، مشروع 
تطوير محطة كبد الشمالية لمعالجة 
مياه الصرف الصحي، بميزانية تبلغ 
٣٫٢ مليارات دولار، حيث من المتوقع 
أن تصل الطاقة التشغيلية للمشروع 
إلى نحو مليون متــر مكعب يوميا 

باستخدام تقنيات متقدمة. 
ويشــمل نطاق المشــروع أعمال 
التصميــم والإنشــاء والتشــغيل 
والصيانــة لمدة ١٠ ســنوات، إضافة 
إلى تطوير المحطة القائمة وإنشــاء 
وحدتــين جديدتــين لمعالجــة ميــاه 
الصــرف. كما شــهد الربع الأول من 
العام ٢٠٢٦ ترســية عقد آخر بقيمة 
٣٢٠ مليــون دولار لإنشــاء خطوط 
أنابيب النفط الخام والأعمال المرتبطة 
بهــا في جنوب الكويت، بما في ذلك 
توريد مواد البنــاء وتنفيذ خطوط 
التدفق للآبار الإنتاجية وآبار الحقن 

وآبار التخلص.
وعلى صعيد المشــاريع المســندة 
في دول الخليج خــلال الربع الأول، 
فقــد أظهر تقرير «كامكو إنفســت»، 
تباطؤ وتيرة ســوق المشاريع بدول 
«التعاون»، إذ تأثر بشكل مباشر بحالة 
عدم الاستقرار التي سادت المنطقة. 

ووفقــا لبيانــات مجلــة ميــد، 
القيمة الإجمالية للعقود  انخفضت 
المسندة في الدول الخليجية بنسبة 
٩٫٧٪ على أساس سنوي لتصل إلى 
٦١٫٢ مليــار دولار خلال الربع الأول 
من ٢٠٢٦، مقابــل ٦٧٫٨ مليار دولار 
في الربع الأول من العام من ٢٠٢٥.

ويعزى هذا التراجع بصفة رئيسية 
إلــى الانخفاض الحاد لقيمــة العقود 
المسندة في كل من السعودية والإمارات، 
باعتبارهما أكبر سوقين للمشاريع في 
المنطقة. وفي المقابل، ســجلت كل من 
الكويت وعمــان وقطر نموا في قيمة 

المشاريع المسندة خلال الفترة ذاتها.

ووفقا لبيانات مجلة ميد، انخفض 
عــدد العقــود المســندة فــي الدول 
الخليجية من ٨٤ عقدا في يناير ٢٠٢٦

و٨٠ عقدا في فبراير ٢٠٢٦ إلى ٢٥ عقدا 
فقط في مارس ٢٠٢٦، كما تراجعت 
القيمــة الإجمالية للعقود المســندة 
بشكل مماثل، من ٢٠٫٥ مليار دولار 
و٢٦ مليار دولار في يناير وفبراير 
٢٠٢٦ علــى التوالــي، إلى ١١٫٨ مليار 

دولار فقط في مارس ٢٠٢٦. 
وتراجعــت وتيرة إســناد العقود 
في الإمارات بنسبة ١٨٫٥٪ على أساس 
ســنوي خلال الربع الأول من ٢٠٢٦، 
لتسجل ٢٩٫٢ مليار دولار، مقابل ٣٥٫٨

مليار دولار، وعلى صعيد التوقعات 
المســتقبلية، يتوقــع أن يتباطأ زخم 
نشاط سوق المشاريع في دول مجلس 
التعاون الخليجي خلال العام ٢٠٢٦، 
متأثرا بالتداعيات المؤثرة سلبا على 
الاســتقرار نتيجــة للتوتــرات بــين 
الولايات المتحدة وإيران، وانعكاساتها 
على كل من المنطقة والاقتصاد العالمي.

ووفقا لأحدث التقارير الصادرة 
عن صندوق النقــد الدولي بعنوان 
«آفاق الاقتصاد الإقليمي»، تم خفض 
توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي 
العالمي للعام ٢٠٢٦ بمقدار ٢٣٠ نقطة 
أساس لتصل إلى ٢٪، كما تم خفض 
توقعات نمو الناتج المحلي الحقيقي 
لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
بمقدار ٢٦٠ نقطة أساس لتبلغ ١٫١٪. 
ومن المتوقع أن يكــون للتباطؤ 
المتوقــع فــي النمــو الاقتصادي في 
منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال 
أفريقيــا والــدول الخليجيــة تأثير 
سلبي على تمويل العقود الممنوحة 
خــلال العام. في المقابل، من المتوقع 
أن يشهد النشــاط الاقتصادي نموا 
معتدلا خلال العام المقبل، وبالتالي 
من المتوقع انتعاش في منح العقود 

في العام ٢٠٢٧.

تعد الأعلى منذ ٢٠٢١ .. والمشاريع قيد الإعداد تبلغ ١٢٨٫٨ مليار دولار

الإمارات تعلن الخروج من «أوپيك» 
و«أوپيك+».. اعتباراً من مايو ٢٠٢٦

وام: أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة أمس (الثلاثاء) 
قرارهــا بالخروج من منظمة الــدول المصدرة للنفط «أوپيك» 
و«أوپيك +» على أن يسري القرار اعتبارا من الأول من مايو 

.٢٠٢٦
ويتماشى هذا القرار مع الرؤية الإستراتيجية والاقتصادية 
طويلة الأمد لدولة الإمارات وتطور قطاع الطاقة لديها بما في 
ذلك تسريع الاســتثمار في الإنتاج المحلي للطاقة كما يرسخ 
التزامها بدورها كمنتج مسؤول وموثوق يستشرف مستقبل 
أسواق الطاقة العالمية. وجاء هذا القرار بعد مراجعة مستفيضة 
لسياسة دولة الإمارات الإنتاجية وقدرتها الحالية والمستقبلية، 
ونظرا لما تقتضيه المصلحة الوطنية والتزام الدولة بالمساهمة 
بشكل فاعل في تلبية الاحتياجات الملحة للسوق، فيما تستمر 
التقلبات الجيوسياسية على المدى القريب من خلال الاضطرابات 
في الخليج العربي ومضيق هرمز والتي تؤثر على ديناميكيات 
العرض، إذ تشير الاتجاهات الأساسية إلى مواصلة نمو الطلب 

العالمي على الطاقة على المدى المتوسط والبعيد.
ويعتمد استقرار منظومة الطاقة العالمية على توافر إمدادات 
مرنــة وموثوقة وبأســعار معقولة وقد اســتثمرت الإمارات 
لتلبية متغيرات الطلب بكفاءة ومسؤولية، مع إعطاء الأولوية 

لاستقرار الإمدادات، والتكلفة، والاستدامة.
ويأتــي هــذا القرار بعد عقــود من التعــاون البناء، حيث 
انضمــت الإمارات إلى «أوپيك» في عــام ١٩٦٧ من خلال إمارة 
أبوظبي، واستمرت عضويتها بعد قيام دولة الإمارات العربية 
المتحدة في عــام ١٩٧١. وخلال هذه الفترة، قامت الدولة بدور 
فاعل في دعم اســتقرار ســوق النفط العالمي وتعزيز الحوار 

بين الدول المنتجة.
ويؤكد القرار تطور سياسات القطاع بما يعزز المرونة في 
الاســتجابة لديناميكيات السوق، مع اســتمرار المساهمة في 

استقراره بطريقة مدروسة ومسؤولة.
تعد دولة الإمارات منتجا موثوقا للنفط الأكثر تنافسية من 
حيــث التكلفة، والأقل من حيث الكثافة الكربونية عالميا، مما 

يسهم في تعزيز النمو العالمي وخفض الانبعاثات.
وبعد خروجها من منظمة أوپيك، ستواصل الإمارات دورها 
المســؤول من خلال زيادة الإنتاج بشــكل تدريجي ومدروس، 
بما يتماشى مع الطلب وظروف السوق.وبفضل قاعدة موارد 
كبيرة وتنافسية، ستواصل الإمارات العمل مع الشركاء لتطوير 

الموارد، بما يدعم النمو والتنويع الاقتصادي.

قطاع النفط الكويتي يستعد لحزمة مشاريع كبرى مرتقبة

أحمد مغربي 

كشفت مجلة ميد أن قطاع 
النفط والغاز في الكويت سجل 
تحســنا ملحوظا فــي وتيرة 
ترســية العقود خلال الفترة 
الأخيــرة، حيث بلــغ إجمالي 
العقود الممنوحة نحو ١٫٩ مليار 
دولار عبر ١٩ مشــروعا، وهو 
أعلى مستوى سنوي منذ عام 
٢٠١٧، بما يعكس عودة نسبية 
للنشاط الاستثماري في القطاع 

بعد سنوات من التباطؤ.
ويعكس هذا الأداء نموا قويا 
مقارنة بعام ٢٠٢٤، إذ تجاوزت 

تبرز مؤشرات إيجابية تجاه 
عــام ٢٠٢٦، فــي ظــل وجود 
حزمــة من المشــاريع الكبرى 
قيد التطوير، من بينها مشروع 
منشأة إنتاج برية بقيمة ٣٫٣

مليــارات دولار بالقــرب من 
مصفاة الزور، والذي كان من 
المتوقع أن يشكل أكبر ترسية 
منفردة في القطاع خلال أكثر 

من عقد.
وفيمــا يتعلق بالمتغيرات 
الجيوسياسية، فإن التوترات 
الإقليمية الأخيرة قد تدفع إلى 
إعادة جدولة بعض الطروحات، 
الوقــت ذاتــه  أنهــا فــي  إلا 

والترســية بما يتماشــى مع 
المتغيرات فــي تكاليف المواد 
وسلاســل الإمداد، وهو ما قد 
يدفع الجهات المعنية إلى تبني 
نماذج تعاقديــة أكثر مرونة 
وكفاءة، ومن شأن ذلك تحسين 
قابلية تنفيذ المشاريع الكبرى 
وتقليــل فجــوات التســعير، 
بمــا يعــزز جاذبية الســوق 
الكويتــي للمقاولين الدوليين 
ويرفع من مســتوى المنافسة 
الفنية والمالية في المشــاريع 
الاستراتيجية، خاصة في ظل 
التحولات التي يشهدها قطاع 

الطاقة عالميا.

وتســهم الــدورة الحالية 
والغــاز  النفــط  لمشــاريع 
فــي تعزيــز وضــوح الرؤية 
الاستثمارية داخل القطاع، مع 
انتقاله تدريجيا نحو مرحلة 
أكثــر انتظاما فــي التخطيط 
والتنفيــذ، وهو مــا ينعكس 
في قدرة الجهات المعنية على 
إعادة تفعيل مشاريع مؤجلة 
ضمن أولويات إنفاق رأسمالي 
أكثر توازنا. هذا التحول يفتح 
المجــال أمام تحســين هيكلية 
إدارة المشاريع الكبرى وربطها 
بشــكل أدق بأهــداف الإنتاج 

والتكرير طويلة الأجل.

تعزز أهمية تســريع تطوير 
القــدرات الإنتاجيــة وضمان 
أمــن الإمــدادات، ما قــد يدعم 
الزخم الاستثماري على المدى 

المتوسط.
وبشــكل عام، يظل مسار 
القطــاع مدعوما بأساســيات 
قوية، مع توقعات باستمرار 
تحســن وتيرة الترسية متى 
ما استقرت البيئة التشغيلية، 
بما يعزز من دور الكويت في 

سوق الطاقة الإقليمي.
كما أن التحسن في وتيرة 
ترسية العقود يعكس فرصة 
لإعــادة ضبط آليــات الطرح 

من بينها مشروع منشأة إنتاج برية بـ ٣٫٣ مليارات دولار.. ويعتبر أكبر ترسية منفردة خلال أكثر من عقد

قيمة الترسية أكثر من أربعة 
أضعاف المســتويات المسجلة 
سابقا، كما تخطت ذروة عام 
٢٠٢١، ما يشير إلى تحسن بيئة 
اتخاذ القرار وتســارع تنفيذ 

المشاريع الاستراتيجية.
وجاء هذا التحسن مدعوما 
بإعادة ترتيب المشهد المؤسسي، 
الأمر الذي ساهم في تقليص 
حالة الجمود التي كانت تعيق 
إقرار المشاريع الحيوية، خاصة 
فــي قطاع النفــط الذي يمثل 
ركيــزة أساســية للاقتصــاد 

الكويتي.
وعلى صعيــد التوقعات، 

المتغيرات الجيوسياسية تعزز تطوير قدرات الإنتاج وضمان أمن الإمداداتشركات النفط منحت عقوداً بـ ١٫٩ مليار دولار عبر ١٩ مشروعاً.. العام الماضي
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